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 بغــداد – يرى صحافيون وخبراء إعلام 
عراقيون أن المشـــاريع الإعلامية الصغيرة 
المســـتقلة فـــي البـــلاد لا ترقـــى لتكـــون 
مؤسســـات إعلامية حقيقية في ظل هيمنة 
المؤسســـات الإعلاميـــة الكبيـــرة المعروفة 
الســـلبي  وتأثيرها  السياســـية  بتبعيتها 

على الرأي العام.
وساهم غموض مصادر التمويل المالي 
في غيـــاب اســـتقلالية العمـــل الصحافي 
وقلل فـــرص النجاح الإعلامـــي، إذ يفتقد 
العراق لقانون يلـــزم من يرغب في افتتاح 
مؤسســـة إعلاميـــة بتقـــديم كشـــف مالي 
لأرصدة المؤسســـة قبـــل افتتاحها وحجم 
التمويـــل والجهات الداعمة للحيلولة دون 
الاســـتغلال السياســـي وفـــرض توجهات 
سياســـية معينة وشـــراء ذمم المؤسسات 

الإعلامية.
الصحافيين  لشـــبكة  تقريـــر  وتنـــاول 
الدوليـــين العـــراق كنمـــوذج يوضـــح أثر 
المال والنفوذ على وســـائل الإعلام وإساءة 
اســـتخدامها. وقالـــت الصحافيـــة منـــار 
الزبيدي معدة التقرير إن المال السياســـي 
نجح في تجنيد وسائل إعلام مؤثرة ومنها 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي الأمر الذي 
أثر ســـلبا على ثوابت وأخلاقيات وسائل 
الإعـــلام لتصبح وســـيلة لتضليـــل الرأي 

العام وأداة من أدوات الفاسدين.

وانحرفت الصحافة ووســـائل الإعلام 
عـــن أخلاقياتهـــا وباتت أســـيرة لجهات 
متنفـــذة حتى أصبحـــت وكأنهـــا أجنحة 
سياســـية للأحزاب والتيارات المهيمنة في 
العـــراق، واســـتخدمت بكثرة فـــي حروب 

إعلامية تشعل الصراع بين فترة وأخرى.
ويـــرى الصحافي والأكاديمي مســـلم 
يمـــول  أن  لأحـــد  يمكـــن  لا  أنـــه  عبـــاس 
مشـــروعاً إعلاميـــاً مـــن دون أن تكـــون له 
أهـــداف محـــددة، بعضهـــا نبيـــل والآخر 
لأغـــراض معينة وربما شـــخصية ضيقة. 
أما النموذج السياســـي وهو الســـائد في 
العـــراق فالمعلومـــات والحقائق لا تنشـــر 
مجردة، بل تنشر لتحقيق أهداف سياسية 
تخدم ممول المؤسسة الإعلامية ”فلا إعلام 

في سبيل الله“.
ويتفـــق غالبية الصحافيـــين على أنه 
لا استقلالية في وســـائل الإعلام العراقية 
بما فيها تلك التي تؤكد اســـتقلاليتها، إذ 
لا يوجـــد محتوى مهني وحيادي بســـبب 
تأثيـــرات الخط السياســـي لـــرأس المال، 
ويلاحظ ذلك خلال المواســـم الانتخابية أو 
من خلال معالجة الملفـــات الإخبارية التي 

تهم الرأي العام.
كما أن تبعية وســـائل الإعلام لأحزاب 
دينية ســـاهمت في تكريس خطاب إعلامي 
نمطـــي يقف ضـــد تحرر المـــرأة وإعطائها 

حقوقها.

وقالـــت إرادة الجبـــوري أســـتاذة في 
كليـــة الإعلام بجامعة بغـــداد ”مهما كانت 
الأحـــزاب الدينية بكل أســـمائها المختلفة 
أو  معتدلـــة  كانـــت  ســـواء  وتوجهاتهـــا 
متطرفـــة، فهي تتناول قضايـــا المرأة وفق 

منظور الحزب الديني“.
وبما أن التيـــارات الدينية المتشـــددة 
هي المســـيطرة الآن على الساحة وتفرض 
نفســـها بصفة ”حامية الديـــن والمذهب“، 
فإنها تضع المرأة ضمن ســـياقها المعروف 
من خلال ما تنتجه من محتوى وتصورات 
وأفكار عن النســـاء، حيث تصادر الحقوق 
وتكـــرس الأبوية والأفكار التـــي تتناقض 
مـــع جوهـــر الإنســـانية والديانـــات وهي 
تـــروج للتطرف وخطابـــات الكراهية التي 

تستهدف النساء.
وتعمـــل المؤسســـات الإعلاميـــة التي 
أسستها الأحزاب وتكونت بناءً على أفكار 
مذهبيـــة أو طائفيـــة علـــى فـــرض الأفكار 
والتوجهات التي تريدها تلك الجهات على 
المجتمـــع، إذ يعمل بعضهـــا كتيار مضاد 
لقضايـــا حقوق المرأة مـــن خلال ما تنتجه 
من مواد إعلامية وإعلانية تكرس وتساهم 
فـــي التمييـــز والعنف على أســـاس النوع 
الاجتماعـــي ممـــا يشـــجع علـــى مضاعفة 

العنف والتمييز ضد النساء.
وظهرت هذه القضايا كثيرًا عند نقاش 
تشـــريعات قانـــون أو الاســـتعداد لإطلاق 
إجراءات معينة تحمي حقـــوق المرأة مثل 
مسودة قانون الحماية من العنف الأسري 

وغيرها.
وأصبحت بعض المؤسسات الإعلامية 
أداة تشهير استهدفت النساء الصحافيات 
والناشـــطات فـــي مجـــال حقـــوق المـــرأة 
وحرضـــت ضدهن بشـــكل واضح وصريح 

مما شكل خطورة فعلية على حياتهن.
ورأى الكاتب والصحافي سامان نوح 
أنّ الطرح غير الموضوعي لوسائل الإعلام 
يشـــتد ويبلغ ذروته خلال فتـــرة التوترات 
والصراع والأزمات، ويظهر بشكل واضح 
عبـــر الأخبـــار والتقارير ومقـــالات الرأي 

ومنشورات منصات التواصل.
وأضاف أنه في فتـــرة المظاهرات على 
ســـبيل المثال كان الترويج ضدها واضح، 
فمعظم وسائل الإعلام قامت بالتحشيد ضد 
النشطاء والصحافيين والأقلام التي تكتب 
بموضوعية مـــن خلال تلفيـــق الاتهامات 
المختلفة ووصفهـــم بأوصاف غير حقيقية 
مثل ”أولاد الســـفارات والعملاء والأيادي 

الخارجية وغيرها“.
وأدى ذلـــك التحريض إلـــى اغتيالات 
وعمليـــات خطـــف وعنـــف، حيـــث كانـــت 
تغطيات وســـائل الإعلام تقـــوم بالترويج 
لأفكارها السياســـية ومصالحها الحزبية 

السلطوية على حساب حياة الآخرين.
وأضاف نـــوح أن الأداء الإعلامي كان 
”ســـيئا جدًا“ خلال فترة المظاهرات وحتى 

الآن علـــى اعتبـــار أن هذه الفترة تســـبق 
السياسي،  الترويج  ويشوبها  الانتخابات 
حيـــث تســـتخدم وســـائل الإعـــلام لطرح 
أهـــداف سياســـية بعيدا عـــن الموضوعية 

والتوازن وما إلى ذلك من أسس إعلامية.

وأصدر بيـــت الإعـــلام العراقي خلال 
الســـنوات الماضية (بوصفـــه جهة مراقبة 
لوســـائل الإعـــلام المحلية) تقاريـــر عديدة 
ركـــزت علـــى الـــدور الكبير الذي مارســـه 
المال السياســـي في توجيه وسائل الإعلام 
المحلية نحو وجهات تحقق غايات ومآرب 
الجهـــات الممولـــة، وكان ترويـــج الخطاب 
الطائفـــي من أبرز ما قامـــت به العديد من 
الفضائيات من خلال استضافة شخصيات 
طائفيـــة سياســـية إضافة إلى بـــث أخبار 
مجتزأة ومنحازة تجاه قضايا محددة على 
حســـاب أخرى وطنية عامـــة، وقد أصبح 

خطاب الكراهية ينافس التغطية المهنية.
مـــن جانبهـــا أكـــدت شـــبكة تحالـــف 
الأقليات العراقية ضعـــف دور الإعلام في 
تســـليط الضوء على الصراعات الإقليمية 
وأثرهـــا علـــى واقـــع وحقـــوق الأقليـــات 
العراقية، كما أشـــارت إلـــى تنامي خطاب 
الكراهية ورصدت خـــلال العام 2020 أكثر 
من 36 خطاب كراهية اســـتهدفت الأقليات 
60 فـــي المئـــة منها فـــي إقليم كردســـتان 

العراق.
ويعتبـــر القانون العراقـــي قاصرا عن 
معالجة أزمة استخدام المنابر في الحروب 
الإعلاميـــة، فقد ركز المشـــرع على القوانين 
التي تحفظ عدم انتقاد الســـلطة تحت بند 
القذف والتشـــهير بقانـــون العقوبات رقم 
111 لسنة 1969، وهي مواد قانونية وجدت 
لحماية الســـلطة الحاكمة، وتتحمل هيئة 
الإعـــلام والاتصالات ونقابـــة الصحافيين 
مســـؤولية رقابة وســـائل الإعلام، فالهيئة 
لديها مدونات النشـــر في وســـائل الإعلام 
والجهـــات  الســـلطة  تســـتخدمها  التـــي 
المتنفذة لقمع وســـائل الإعـــلام المعارضة 
للحكومـــة فقط، أما الموالية فهي حتى وإن 

خرقت مدونات النشر فلا تحاسب.
وبالنسبة إلى سلطة نقابة الصحافيين 
فهي تعمل وفق قانـــون نقابة الصحافيين 
حقـــوق  وقانـــون   1969 لســـنة   178 رقـــم 
الصحافيـــين رقـــم 21 لســـنة 2011، ومـــن 
خلالهمـــا تســـتطيع مراقبة مـــدى التزام 
الصحافيـــين بصفتهـــم الصحافية بغض 
النظر عن مؤسســـاتهم، ومـــدى تطبيقهم 
لقواعد المهنة، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء 
بحق صحافيين خرقـــوا قواعد المهنة رغم 
وجود قضايا وأكاذيب نشرها صحافيون 
ضمن مسار الحرب الإعلامية المستعرة في 
العراق، وفقاً لقناعة الصحافي والأكاديمي 

مسلم عباس.
ويرى مراقبون ومختصون في الشأن 
الإعلامي ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة 
بالعمـــل الإعلامـــي وتشـــديد الرقابة على 
الانتهاكات التي تصدر من وسائل الإعلام 
مع مراعاة ”المســـاواة“ في تطبيق القانون 
بعيـــدًا عـــن ”الانتقائية“ المعمـــول بها في 
الوقـــت الحالـــي، فالردع يجـــب أن يطبق 
على الجميع مهما كان الممول والمالك، كما 
يجب أن تضمن الجهات الحكومية حماية 

المتضررين من تلك الانتهاكات.
ودعـــت الصحافية والباحثة في مجال 
حقـــوق المـــرأة فريـــال الكعبـــي الجهـــات 
المنظمة لعمل وســـائل الإعـــلام إلى وضع 
ضوابط مؤسساتية صارمة عند إنشاء أو 
تأسيس وسيلة إعلام، ويجب أن تقوم على 

مفاهيم حقوق الإنسان.
 وأوصـــت الكعبي بضـــرورة التحرّك 
لوقف إهانة كرامة النســـاء في بعض هذه 

المؤسسات الإعلامية.

 تونــس – قـــرر مجلس الهيئـــة العليا 
المســـتقلة للاتصال الســـمعي والبصري 
التونســـي ”الهايكا“ فـــرض غرامة مالية 
قدرهـــا عشـــرة آلاف دينـــار علـــى القناة 
التلفزيونية الخاصة ”الحوار التونسي“ 
بســـبب خروقـــات تتعلق بعـــدم احترام 

القواعد السلوكية للإشهار (الإعلان).
وتتمثـــل هـــذه الخروقـــات خاصـــة 
فـــي عـــدم الإعـــلان عـــن شـــارة البداية 
وشـــارة النهاية بالنســـبة إلى الومضات 
الإعلانية والخلط بين المضمون الإعلامي 
والمضمون التجـــاري والإعلان المقنع من 
خلال عـــدم الإعلان بوضـــوح عن وجود 

مضمون تجاري.
إضافـــة إلى عدم احتـــرام قاعدة المدة 
الزمنيـــة الدنيا للمضمـــون الإعلامي بين 
المضامين الإعلانية المحددة بخمس عشرة 
دقيقة وتجاوز الحيـــز الزمني المخصص 
لبـــث الومضـــات الإعلانية في الســـتين 

دقيقة.
وتم تسجيل هذه الخروقات بعد رصد 
القناة بتاريخ 23 و30 و31 يناير و04 و06 

و07 فبراير 2021.
”الحـــوار  أن  الهيئـــة  واعتبـــرت 
عادت إلى نفس الممارســـات  التونســـي“ 
والخروقات في هذا الشـــأن، حيث ســـبق 
للهيئة أن أصدرت قرارا مشـــابها بتاريخ 
18 ينايـــر الماضـــي يقضـــي بمعاقبتهـــا 
بغرامـــة مالية قدرها خمســـة آلاف دينار 
تبعا لتسجيل خروقات متعلقة بالإعلان.

وقالت في بيان نشـــرته على موقعها 
ارتكاب  ”تواصـــل  الاثنـــين  الإلكترونـــي 
قناة الحوار التونســـي لخروقات تتعلق 
بمخالفـــة القواعـــد الســـلوكية للإعـــلان 
يجعلها في حالـــة عود على معنى أحكام 
الفصـــل 29 من المرســـوم عدد 116 لســـنة 

2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011“.
الممثـــل  إعـــلام  تم  أنـــه  وأضافـــت 
القانونـــي للقنـــاة بالمخالفـــة المنســـوبة 
إليها ودعوته للاطلاع على ملف المخالفة 
والإدلاء بملاحظاتـــه بخصوصها، لكن لم 
تحضر الممثلة القانونية للقناة ولم تتلق 
الهيئـــة ما يفيد إبداء الملاحظات حول ما 

نسب إلى القناة من مخالفات.
ويذكـــر أن قناة ”الحوار التونســـي“ 
مملوكـــة للإعلامي ســـامي الفهري الذي 
صدر بحقه حكم بالســـجن لمـــدة 8 أعوام 
الأســـبوع الماضي، على خلفيـــة القضية 
المتعلقـــة بعقـــود الإعـــلان بـــين شـــركة 

كاكتوس والتلفزيون الوطني التونسي.
وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة أن الفهري 
بعـــد الثورة قـــام بشـــراء ذبذبـــات قناة 
”التونســـية“ التـــي تحولـــت لاحقـــا إلى 

قناة ”الحوار التونســـي“ مع إبرامه عقدا 
حصريـــا مع شـــركة ”كاكتـــوس“ يحصل 
بموجبه على نســـبة 10 فـــي المئة مقابل 
حصـــول الشـــركة المصادرة علـــى 90 في 

المئة.

ولقـــاءات  برامـــج  الفهـــري  وأنتـــج 
تلفزيونيـــة فـــي القنـــاة لصالـــح أطراف 
سياســـية طيلة الســـنوات الماضية. وفي 
عام 2013، تمّ رفع قضية من قبل التلفزيون 

التونســـي ضـــد شـــركة كاكتـــوس برود 
وخمســـة مدراء عامين سابقين للتلفزيون 
التونسي بتهم الفســـاد واستغلال نفوذ 
لإعطـــاء الشـــركة امتيـــازات ماليـــة غير 
قانونيـــة واســـتغلال معـــدات التلفزيون 
التونســـي من دون وجه حق مما تســـبب 
في خســـائر مالية للتلفزيـــون تقدر بـ23 
مليـــون دينار تونســـي (حوالي 8 ملايين 

دولار أميركي).
وانتشـــرت أخبار هذا الأسبوع تفيد 
بهروب الفهري إلـــى الجزائر، لكنه خرج 
في فيديو الاثنين مؤكدا أنه لم يهرب ولم 

يفكر أبدا في الهروب.
وأنـــه  نفســـه  سيُســـلم  أنـــه  وأكـــد 
ســـيخوض معركة أخرى. وعبر عن أمله 
في أن يخرج منها بأقل الأضرار، واعتبر 
أن الحكم عليه بالســـجن 8 ســـنوات هو 

حكم قاس.

وسائل الإعلام العراقية بين سلطة المال والنفوذ السياسي

صاحب القناة يواجه حكما بالسجن

سيطرة المنابر التحريضية 

تعيق الإعلام المستقل في العراق
غموض مصادر تمويل وسائل الإعلام يلغي استقلاليتها

انحرفت غالبية وسائل الإعلام العراقية عن الأخلاقيات الصحافية وأصبحت 
أجنحة سياسية للأحزاب والتيارات المهيمنة. في حين طغت تلك الأخلاقيات 
على وســــــائل الإعلام الأخرى والتي تحاول أن تتسم بالموضوعية إلا أنه من 

الصعب عليها أن تبقى موجودة في مشهد يسيطر عليه المتنفذون.

غرامة مالية في حق {الحوار التونسي}

لمخالفة قوانين الإعلان

 ســان فرانسيســكو – بـــدأت شـــركة 
فيســـبوك بإضافة تصنيف للمنشـــورات 
التـــي تناقـــش ســـلامة جرعـــات لقـــاح 
كورونا وســـتضع قريبا تصنيفا على كل 
المنشـــورات بخصـــوص اللقاحـــات، بعد 
انتقـــادات وجههـــا مشـــرعون وباحثون 
للمنصـــة لســـماحها بانتشـــار معلومات 

مضللة عن اللقاحات على منصاتها.
وقالت شركة التواصل الاجتماعي في 
تدوينـــة إنها ستدشـــن أداة في الولايات 
المتحـــدة لتقـــديم معلومات عـــن الأماكن 
التي يمكن منها الحصـــول على لقاحات 
كوفيد – 19 وستضيف أيضا قسما خاصا 
بالمعلومـــات عـــن كوفيـــد – 19 في منصة 

إنستغرام لنشر الصور.
وانتشـــرت مزاعم خاطئـــة ونظريات 
مؤامرة عن لقاحات فايروس كورونا على 

منصات التواصل الاجتماعي.
ولا يزال موقعا فيسبوك وإنستغرام، 
اللـــذان شـــددا سياســـتيهما فـــي الآونة 
الأخيـــرة بعـــد فتـــرة طويلـــة مـــن اتباع 
سياســـة عـــدم التدخل بشـــأن المعلومات 
المضللة عن اللقاحات، يضمان حســـابات 
كبيـــرة وصفحـــات ومجموعـــات تـــروج 
لمزاعـــم خاطئـــة بشـــأن الجرعـــات يمكن 
بســـهولة العثور عليها مـــن خلال كلمات 

البحث.
وأفادت صحيفة ”واشـــنطن بوست“ 
أن أبحاث شركة فيسبوك حول معتقدات 
المتردديـــن في أخذ اللقاحـــات وجدت أن 
مجموعة صغيرة من المســـتخدمين تقود 
العديد من المناقشـــات التي قد تثير الشك 

أو الإحباط بشأن أخذ التطعيمات.
ظهـــور  المعتقـــدات  هـــذه  وتســـبق 
منصـــات التواصل الاجتماعي وفايروس 
كورونـــا، كمـــا ذكـــرت منظمـــة الصحـــة 

العالميـــة، ويمكـــن أن تعرقـــل التقدم في 
القضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية 

منها باللقاحات.
وتشـــير منظمة الصحـــة العالمية إلى 
أن هـــذه المعتقدات قد لا تكون مســـؤولة 
بالكامـــل عن الزيادة بنســـبة 30 في المئة 
في حالات الحصبة حول العالم على مدار 
الســـنوات العديدة الماضية، لكنها لعبت 

دورا في عودة ظهور الحصبة.
وحظرت فيســـبوك الإعلانات الكاذبة 
والمضللـــة حـــول اللقاحـــات فـــي شـــهر 
أكتوبر، قبل أســـابيع مـــن توفر لقاحات 

فايروس كورونا الأولى.
وفي شـــهر ديســـمبر الماضي أعلنت 
منصتهـــا  مـــن  تزيـــل  أنهـــا  فيســـبوك 
الادعاءات الكاذبة حول لقاحات فايروس 
كورونـــا، وبـــدأت بإخطار المســـتخدمين 
إذا تفاعلـــوا مـــع منشـــور يحتـــوي على 

معلومات خاطئة.
لتعزيـــز  خطـــوات  اتخـــاذ  تم  كمـــا 
لقاحـــات  حـــول  الموثوقـــة  المعلومـــات 

فايروس كورونا.
وإذا ذكـــر أحـــد المســـتخدمين عبـــر 
فيســـبوك أن أعراضه بعـــد تلقي الجرعة 
أســـوأ ممّا كان يرجوه، فإنـــه من الممكن 
استخدام مثل هذه التعليقات لفهم تأثير 
اللقـــاح بشـــكل أفضل، لكـــن يمكن أيضا 
أن تجعل المســـتخدمين الآخرين حذرين، 

خاصة إذا كانوا قلقين بشأن اللقاح.
ويبدو أن الدراســـة تؤكد مـــا يعرفه 
العديد مـــن النقاد منذ فترة طويلة، حيث 
إن هناك تأثير يساعد في نشر المعلومات 

المضللة عبر منصة فيسبوك.
وقد لا يتعارض المحتوى الذي يساعد 
في إنشـــاء هذا التأثير مع أي من قواعد 
فيســـبوك لكن يمكن أن ينتشـــر بســـرعة 

بـــين مجموعات المســـتخدمين المعرضين 
للإصابة.

وخلص باحثو فيســـبوك إلى وجود 
تداخل كبير بين المســـتخدمين المرتبطين 
بنظريات المؤامـــرة (QAnon) ومجتمعات 
المســـتخدمين الذين أعربوا عن شكوكهم 

بشأن اللقاحات.
وقـــال متحدث باســـم فيســـبوك ”إن 
الشـــركة دخلت في شراكة مع أكثر من 60 
خبيـــرا صحيا عالميا، ودرســـت المحتوى 
كورونا  فايـــروس  بتطعيمـــات  المتعلـــق 

والمعلومات الأخرى لإبلاغ سياساتها“.

بشـــكل  تدرس  ”فيســـبوك  وأضـــاف 
روتينـــي الاتجاهـــات التـــي قـــد تكـــون 
جزءا من المحادثات عبـــر منصتها، مثل: 
التصويـــت والتحيز وخطـــاب الكراهية 
والعُري، حتى تتمكن من الاســـتمرار في 

تحسين منتجاتها“.
وأوضح خبـــراء الصحـــة العامة أن 
معالجـــة التردد في أخـــذ اللقاحات يمثل 
أولوية قصـــوى في اســـتجابة فايروس 
كورونا، ولهذا الســـبب أطلقت فيســـبوك 
حملـــة عالميـــة ربطـــت ملياري شـــخص 
بالمعلومات الموثوقة مـــن خبراء الصحة 
وأزالـــت الادعاءات الكاذبة حول فايروس 
كورونا، وتســـاعد الأبحـــاث الجديدة في 

إثراء جهودها.

فيسبوك تضع تصنيفا على منشورات 

لقاحات كورونا للتصدي للتضليل

مجموعة صغيرة من 

مستخدمي فيسبوك تقود 

العديد من المناقشات التي 

قد تثير الشك أو الإحباط 

بشأن أخذ التطعيمات

الطرح غير الموضوعي 

لوسائل الإعلام يبلغ 

ذروته خلال الأزمات

سامان نوح

خروقات القناة تتمثل 

في الخلط بين المضمون 

الإعلامي والمضمون 

التجاري والإعلان المقنع 

وتجاوز المدة المحددة


